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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   
 الدورة الثامنة والثلاثون

    ٢٠٠٥يوليه   / تموز ١٥-٤فيينا،  
تقرير مؤقت عن الاستقصاء المتعلق بالتنفيذ التشريعي لاتفاقية   

 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم ١٩٥٨نيويورك لعام 
    الأجنبية وتنفيذها

   مذكّرة من الأمانة        
   دمة مق  

 بالـرابطة الدولـية لنقابات المحامين،       Dأعـدت أمانـة الأونسـيترال، بالـتعاون مـع اللجـنة              -١
 بشــأن الاعــتراف بقــرارات ١٩٥٨اســتبيانا يدعــو الــدول الأطــراف في اتفاقــية نــيويورك لعــام   

د إلى إرسال ردو  ") اتفاقية نيويورك "الـتي يشـار إلـيها فـيما يـلي ب ـ         (التحكـيم الأجنبـية وتنفـيذها       
، A/50/17(ونســخ مــن قوانيــنها الــتي تتــناول الاعــتراف بقــرارات التحكــيم الأجنبــية وإنفاذهــا   

 ).٤٠٤-٤٠١الفقرات 

وقـد انبـثق هـذا الاسـتبيان مـن قـرار اتخذتـه اللجـنة في دورـا الثامنة والعشرين بإجراء             -٢
 .استقصاء دف رصد تنفيذ اتفاقية نيويورك في القوانين الوطنية

سـتبيان بغـية النظر في الآليات الاجرائية التي وضعتها البلدان المختلفة لإعمال            وأُعـد الا   -٣
وكانت الأسئلة المحورية التي تعين أخذها في الاعتبار لدى تحليل الردود على            . اتفاقـية نـيويورك   
 :الاستبيان ما يلي
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كـيف جسـدت الاتفاقـية في الـنظام القـانوني الوطـني بحيـث أصـبح لأحكامها قوة                   -
 قانون؟ال

لــدى تنفــيذ اتفاقــية نــيويورك، هــل أضــافت الــدول الأطــراف شــيئا إلى الأحكــام    -
 الموحدة لتلك الاتفاقية؟

إذا أُبديـت تحفظـات في التنفيذ، هل أضافت تلك التحفظات شيئا إلى التحفظات               -
 المسموح ا في إطار اتفاقية نيويورك أو وسعت نطاقها؟

 شـروطا إضـافية للاعتراف بقرارات       عـند التنفـيذ، هـل أدرجـت الـدول الأطـراف            -
 .التحكيم غير المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك ولإنفاذ تلك القرارات

بـيد أن المشـروع لم يكـن يسـتهدف الـنظر في القـرارات القضـائية المـنفردة التي طبقت                      -٤
 .اتفاقية نيويورك، لأن هذا يتجاوز أغراض المشروع

اطع بشأن إمكانية إفضاء المشروع إلى أي اقتراح،        وعـلى الـرغم مـن عـدم اتخاذ قرار ق           -٥
. فقـد قُـدم اقـتراح أولي بصـوغ دلـيل للمشـرعين، ربما مع قانون نموذجي ينفذ اتفاقية نيويورك                   

ويمكـن لاستقصـاء مـن هـذا القبـيل، كحد أدنى، أن يساعد على زيادة الوعي وأن يوفر حوافز               
 .لتحسين التنفيذ التام لاتفاقية نيويورك

لغــرض مــن هــذا الــتقرير المؤقــت هــو تــزويد اللجــنة بــلمحة مجملــة عــن المســائل الــتي وا -٦
كمــا يــتوخى الــتقرير المؤقــت إضــافة أســئلة أخــرى قــد تــود اللجــنة أن  . أثارــا الــردود المــتلقاة

تطلـب إلى الأمانـة طـرحها عـلى الـدول مـن أجـل الحصـول عـلى معلومـات أشمل بشأن عملية                        
 الـتقرير، ربمـا تـود اللجـنة تـزويد الأمانـة بتوجيهات أخرى بشأن                وبعـد الـنظر في هـذا      . التنفـيذ 

 .المعلومات التي ينبغي أن يتضمنها التقرير الختامي مع مراعاة الغرض العام الذي يبتغيه التقرير

 دولـــة طـــرفا في اتفاقـــية ١٣٥ ردا عـــلى الاســـتبيان، عـــلما بـــأن هـــناك ٧٥وقـــد ورد  -٧
 .نيويورك
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 وركتنفيذ اتفاقية نيوي -ألف
 

كـيف اكتسـبت اتفاقـية نـيويورك في بلدكـم قـوة القانون، مما يلزم محاكمكم                   ‐١السـؤال 
 بتطبيقها؟

 
يـرجى تحديد ما إذا كان الإجراء التشريعي المعني قاصرا على الإذن بالتصديق إلى               ١-١

اتفاقـية نـيويورك أو الانضـمام إلـيها، أو ما إذا تضمن ذلك الإجراء تشريعا منفذا                 
إذا لم تكــن الســلطة التشــريعية هــي الــتي اتخــذت الإجــراء ذا   . ( نــيويوركلاتفاقــية

 ).الصلة، بل اتخذه جهاز حكومي آخر، يرجى تحديد ذلك الإجراء
 دولـــة اجـــراءات تشـــريعية قاصـــرة عـــلى الإذن بالتصـــديق عـــلى اتفاقـــية  ٢٣اتخـــذت  -٨

لى ســبيل المــثال، فعــ. نــيويورك أو الانضــمام إلــيها، واتخــذت تلــك الاجــراءات أشــكالا مخــتلفة 
وذكرت .  دول أن اتفاقـية نـيويورك اكتسـبت قوة القانون بمرسوم رئاسي أو ملكي              ٥ذكـرت   

واحـدة مـن هذه الدول أنه عقب التوقيع على اتفاقية نيويورك من جانب الرئيس وإقرارها من                  
، جــرى )ممــا جعـل تلـك الاتفاقــية نـافذة بمقتضـى دســتور تلـك الدولـة      (جانـب مجلـس الشـيوخ    

وذكرت دولة أخرى أن اتفاقية نيويورك اكتسبت       .  عـدد مـن القوانـين لإنفـاذ الاتفاقـية          تعديـل 
. قـوة القانون بمرسوم ملكي أقر الانضمام إليها، وأن ذلك المرسوم استنسخ نص تلك الاتفاقية              

وذكــرت دولــة واحــدة أن اتفاقــية نــيويورك اكتســبت قــوة القــانون مــن خــلال تشــريع يســمح  
 .تفاقية، وأن ذلك التشريع اكتفى بالاشارة إلى الاتفاقيةبالانضمام إلى تلك الا

 الباقـية إلى أن اتفاقية نيويورك اكتسبت قوة القانون في نظمها  ٥٢وأشـارت الـدول ال ــ    -٩
وقد اتخذ التشريع المنفِّذ أشكالا مختلفة،      . القانونـية الوطنـية عـندما سـن تشـريع لإنفاذ أحكامها           

ارة إلى اتفاقـية نـيويورك إلى تشـريع استنسـخ نصـها وأعاد              تراوحـت مـن تشـريع يكـتفي بالاش ـ        
 ). أدناه٢-١-١ و١-١-١انظر السؤالين (صوغها 

 
   هل يجسد التشريع المنفِّذ نص اتفاقية نيويورك أم يكتفي بالاشارة إليها؟١-١-١

 دول  ٥ دولـة بـأن التشـريع المـنفّذ جسـد نـص اتفاقية نيويورك، وذكرت                 ٤٧أجابـت    -١٠
ــيها أن تشــريعها ــية   .  المــنفّذ اكــتفى بالاشــارة إل واتخــذت التشــريعات الــتي جســدت نــص اتفاق

 :نيويورك أشكالا مختلفة، منها
تشـــريع معـــدل للنصـــوص الموجـــودة بشـــأن التحكـــيم، يشـــير عمومـــا عامـــة إلى    -

 الاتفاقيات الدولية في ميدان التحكيم ولا يشير إلى اتفاقية نيويورك بالتحديد؛
صـياغة أحكـام اتفاقـية نـيويورك أو جسـد بعض أحكامها             تشـريع اكـتفى بإعـادة        -

 ). أدناه٣-١-١ و٢-١-١انظر السؤالين (وأعاد صوغ البعض الآخر 
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في حـال تجسـيد الـنص، هـل يستنسـخ التشـريع المنفِّذ نص اتفاقية نيويورك أم                   ٢-١-١
 يعيد صياغته؟

 دول ٧ت وذكــر.  دولــة أــا استنســخت نــص اتفاقــية نــيويورك بالكــامل٤٠ذكــرت  -١١
وربما تود اللجنة أن تبت فيما . أـا أعـادت صـوغ الـنص أو فرضـت شروطا إضافية أو خاصة           

 .إذا كان ينبغي إيضاح تلك الشروط بالتفصيل
 
في حـال إعـادة صـوغ نـص اتفاقـية نـيويورك في التشريع المنفِّذ، ما هي القيمة                    ٣-١-١

وز لــلمحاكم في القانونــية لــنص تلــك الاتفاقــية؟ وعــلى ســبيل المــثال، هــل يج ــ 
بلدكـم الاسـتناد إلى نـص التشريع المنفِّذ في حال اختلافه عن النص الوارد في           

 الاتفاقية أم يجب عليها ذلك؟

ذكـر معظـم الـدول الـتي سنت تشريعا منفذا لاتفاقية نيويورك أن ذلك التشريع أشار إلى           -١٢
ول ذكرت أا اعتمدت تشريعا      د ٧غير أن   . تلـك الاتفاقية أو استنسخ نصها بالكامل دون تغيير        

، أن المحاكم تكون    ) أدناه ٧-١-١انظر السؤال   (مـنفذا يختلف في بعض النقاط عن نص الاتفاقية          
 .في تلك الحالة ملزمة بإعطاء الأفضلية لنص التشريع حيثما اختلف عن نص الاتفاقية

  
  الأسئلة الاضافية  

لب إلى الأمانــة أن تجــري تحلــيلا مقارنــا ربمــا تــود اللجــنة أن تــنظر فــيما إذا كانــت ســتط -١٣
لــلمعايير الدســتورية أو غــير الدســتورية الــتي تســري عــلى تحديــد أوجــه التضــارب بــين التشــريع    
 .الداخلي وأحكام أي اتفاقية دولية، ولعواقب عدم امتثال التشريع الداخلي للمعاهدات الدولية

 
لدكم، قائم بذاته أم هو مدمج   هـل نـص اتفاقـية نـيويورك، بصيغته المنفذَّة في ب            ٤-١-١

 ؟)مثل قانون الاجراءات المدنية(في نص أوسع 

 دولـة بـأن التشـريع المـنفِّذ لاتفاقـية نيويورك هو نص قائم بذاته، وذكرت       ٢٥أجابـت    -١٤
 دولـة أنـه جزء من نص أوسع، مثل قانون مدني أو إجرائي، أو مدونة قانون دولي خاص،              ٢٦

 .خرى ذات صلة بالتحكيمأو تشريع منفذ لصكوك دولية أ
 
إذا كـان التشـريع المـنفذ جـزءا مـن نـص تشـريعي أوسـع، فهل هذا يؤثر على                  ٥-١-١

 التنفيذ العملي لاتفاقية نيويورك أو تفسيرها؟

أشـارت الـدول الـتي أجابـت بـأن التشـريع المـنفذ هو جزء من نص تشريعي أوسع إلى                     -١٥
 .ملي لاتفاقية نيويورك أو تفسيرهاأن تلك الحقيقة وحدها لا تؤثر على التنفيذ الع
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عـلى وجه العموم، ما هي قواعد التفسير التي تطبقها المحاكم في تفسير اتفاقية               ٦-١-١

الأعمــال التحضــيرية لاتفاقــية نــيويورك؛  ("أو التشــريع المــنفِّذ لهــا /نــيويورك و
 )القضايا المقدمة من بلدان موقّعة أخرى؟

 تطـبق لـدى تفسير اتفاقية نيويورك عددا من قواعد   ذكـرت الـدول عمومـا أن المحـاكم      -١٦
 دول فقـط أجابـت بأـا لم تكتشف بعد أي شكل من أشكال التفسير أو أن    ٥وثمـة   . التفسـير 

 .السؤال لا ينطبق عليها أو لم تقدم اجابة عن هذا السؤال

 :وذكرت الدول ما يلي كمصادر محتملة لتفسير اتفاقية نيويورك -١٧

 ة الوطنية أو السوابق القضائية المأخوذة من دول موقّعة أخرى؛السوابق القضائي -

ــية ولقــانون   " الأعمــال التحضــيرية" - ــيويورك وللتشــريعات المــنفذة الوطن لاتفاقــية ن
 الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي؛

الظـروف الـتي أبرمـت فـيها اتفاقـية نـيويورك وغـرض تلـك الاتفاقية واستخدامها                    -
 عمليا؛

ــنا لقــانون المعــاهدات، أو مــبادئ القــانون الــدولي الخــاص، أو المــبادئ    اتفا - قــية فيي
 الاجرائية العامة؛

أعمـال الكُــتاب الأكاديمــيين وآراء الـوزارات ذات الصــلة، مــثل وزارة العــدل، أو    -
 .معاهد البحوث القانونية

  
  المتابعة  

تقــدم تحلــيلا أكــثر تفصــيلا ربمــا تــود اللجــنة أن تبــت فــيما إذا كــان ينــبغي للأمانــة أن  -١٨
 .حول هذه المسألة

 
هـل تـرون أن طـريقة التنفـيذ تفضـي إلى أي اخـتلافات جوهـرية بـين التشريع                     ٧-١-١

المنفِّذ وأحكام اتفاقية نيويورك؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن أي ناحية؟ يرجى 
ذكـر المواضـع الـتي يخـتلف فـيها التشـريع المـنفذ عن نص اتفاقية نيويورك، إن                   

 .كن ذلكأم

 .أجابت الدول بأن طريقة تنفيذ اتفاقية نيويورك لا تؤثر على تفسير تطبيقها عمليا -١٩

 :وذُكر الاختلافان التاليان بين اتفاقية نيويورك والتشريعات المنفِّذة -٢٠
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ذكـرت إحـدى الـدول أـا اعـتمدت مؤخـرا لوائـح مـنفِّذة تـنص على عدم إنفاذ                      -
ذا صــدق المســؤول الدبلوماسـي للــبلد المــنـفِـذ، في  قـرارات التحكــيم الأجنبـية إلا إ  

المكـان الـذي أجـري فـيه التحكـيم، عـلى أن الطـرف الذي يطلب الإنفاذ هو من            
 مواطني دولة طرف في اتفاقية نيويورك؛

 في المائة ١٠ذكـرت دولـة أخـرى أن محاكمهـا تشـترط دفـع رسـم تسـجيل قدره                    -
ــن      ــنظر في ال ــه ســيجري ال ــاذ كأن ــرفع دعــوى الإنف ــلى   ل ــناء ع ــلمرة الأولى ب ـزاع ل

 .مقومات الدعوى
 
أو ) القـائم عـلى المعاملـة بالمثل      (إذا كـان بلدكـم قـد اسـتخدم الـتحفظ الأول              ٢-١

 من المادة الأولى، فهل هذا مشار إليه      ٣، الواردين في الفقرة     )التجاري(الثاني  
 أو مجسد في تشريعكم المنفِّذ، وإذا كان الأمر كذلك فعلى أي نحو؟

 
  التحفظ القائم على المعاملة بالمثل   

يوفـر الـتحفظ القـائم عـلى المعاملـة بالمـثل تقيـيدا لانطـباق اتفاقـية نـيويورك، إذ يسمح                       -٢١
للــدول بتطبــيقها للاعــتراف بقــرارات التحكــيم الصــادرة في دول مــتعاقدة أخــرى فحســب         

ك الــتحفظ قــرابة وتــبلغ نســبة الــدول المــتعاقدة الــتي اســتخدمت ذل ــ . ولإنفــاذ تلــك القــرارات 
 )١(.الثلثين

ولم يكـن هـناك تطابق في الطريقة التي جسد فيها التحفظ القائم على المعاملة بالمثل في     -٢٢
فقد جسد عدد من الدول ذلك التحفظ       . التشـريعات المـنفِّذة الـتي سنتها الدول التي أخذت به          

التشـريع المـنفِّذ لهـا أو في نفس         في التشـريع المـنفِّذ لاتفاقـية نـيويورك أو في تشـريع منفصـل عـن                  
 دولـة أا استخدمت ذلك      ٣٨وذكـرت   . الأمـر التنفـيذي الـذي نشـر بمقتضـاه التشـريع المـنفِّذ             

الـتحفظ بـإدراج تعـريف في تشـريعها المـنفِّذ ينص على أن القرار التحكيمي الأجنبي هو القرار                   
 .التحكيمي الصادر في إقليم دولة هي طرف في اتفاقية نيويورك

 دول أـا اسـتخدمت الـتحفظ القـائم عـلى المعاملـة بالمـثل ولكنها لم تشر                   ٩وذكـرت    -٢٣
 دول أا   ٥وذكرت  . إلى تلـك الحقـيقة أو تجسـدها في تشـريعها المـنفذ أو في أي تشـريع آخـر                   

 .استخدمت ذلك التحفظ ولكنها سحبته بعد ذلك
  

______________ 
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  الأسئلة الإضافية/المتابعة  
 الــتحفظات مــن أثــر ســلبي في مفعــول اتفاقــية نــيويورك بغــية فهــم مــا قــد يترتــب عــلى -٢٤

 :الموائم، ربما تود اللجنة أن تلتمس معلومات أخرى تتعلق بما يلي

في الحــالات الــتي أبقــت فــيها الــدول عــلى تحفظهــا القــائم عــلى المعاملــة بالمــثل أو    -
 سحبته، ما هي أسباب ذلك الإبقاء أو السحب؟

أو في موضــع آخــر، كــيف يصــبح ذلــك إذا كــان الــتحفظ غــير مجســد في تشــريع  -
 التحفظ نافذا وما هو الأساس الذي تستند إليه المحاكم في الاشارة إليه؟

؟ ")الدولة المتعاقدة "مثلا، كيف تحدد    (كـيف يطـبق التحفظ في الممارسة العملية          -
فــثمة دول ذات تقالــيد قائمــة عــلى القــانون العــام ذكــرت أن إدراج دولــة مــا في   

، "دولة متعاقدة"أتى مـن أن تلـك الدولة ينبغي أن تؤخذ على أا            قائمـة رسمـية يـت     
دون تبـيان مـا إذا كانـت تلـك القوائـم حصـرية أو المضي إلى إيضاح الكيفية التي                    

 .ينبغي ا عمليا إثبات المعاملة بالمثل بما يرضي محاكم الدولة المعنية
  

  التحفظ التجاري   
اق اتفاقـية نـيويورك، إذ لا يسـمح بمـنح الاعتراف     يقـيد الـتحفظ الـتجاري نطـاق انطـب        -٢٥

والإنفــاذ إلا لقــرارات التحكــيم المتصــلة بالخلافــات الناشــئة عــن العلاقــات القانونــية الــتي تعتــبر  
ففــي حــال عــدم وجــود تحفــظ مــن ذلــك . تجاريــة بمقتضــى قــانون الدولــة الــتي قدمــت الــتحفظ

ير تجارية واجبة الإنفاذ أيضا بمقتضى القبـيل، تكـون قـرارات التحكـيم الناشـئة عـن علاقـات غ ـ             
 )٢(.وتبلغ نسبة الدول المتعاقدة التي استخدمت التحفظ التجاري قرابة الثلث. اتفاقية نيويورك

عـلى الـرغم مـن أخذ عدد كبير من الدول بالتحفظ التجاري فإن له فيما يظهر جانبا      -٢٦
رير ما إذا كان الخلاف ذو الصلة       منافـيا للتوحـيد، هـو أنـه يـترك للدولة التي قدمت التحفظ تق              

وعــلى وجــه العمــوم، لم تذكــر الــدول في ردودهــا مــا إذا كــان لديهــا ". تجاريــا"يمكــن اعتــباره 
. أو ماهـية الـتعريف الـذي ستسـتخدمه لدى تطبيق التحفظ           " الـتجاري "تعـريف صـريح لتعـبير       

ــانون الأو       ــتي اعــتمدت ق ــدول ال ــل في ال ــه كانــت هــناك مؤشــرات، عــلى الأق نســيترال غــير أن
الـنموذجي للتحكـيم الـتجاري الدولي، على أنه يمكن الرجوع إلى ما ورد في ذلك القانون من               

______________ 
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 وإضــافة إلى ذلــك، أشــارت بضــع دول إلى التشــريع )٣(".الــتجاري"تعــريف استرشــادي لتعــبير 
ومن الجدير بالذكر أن عدم وجود تعريف متسق        ". التجاري"المـنفِّذ الوطـني الذي عرف تعبير        

ــ ــتجاري"بير لتع ــية       " ال ــنظم القانون ــين ال ــتحفظ ب ــد يفضــي إلى اخــتلافات كــبيرة في نطــاق ال ق
 .المختلفة، ويمكن أن يقوض التطبيق الموحد لاتفاقية نيويورك

  
  الأسئلة الاضافية/المتابعة  
  التحفظ التجاري   

اة قـد يكـون مـن المفـيد أن تطـرح عـلى الـدول في سياق التحفظ التجاري أسئلة مش              -٢٧
وإلى جانب ذلك، قد ترى     . لـتلك الـتي وردت أعـلاه بشـأن الـتحفظ القائم على المعاملة بالمثل              

 :اللجنة أن تطرح على الدول الأسئلة الإضافية التالية

معــرف في التشــريع المــنفذ لاتفاقــية نــيويورك أو في تشــريع " الــتجاري"هــل تعــبير  -
 إلى صكوك دولية أخرى، مثل      آخـر يمكـن تحديـده، أم هـل يسـتند في هـذا الشأن              

 التعريف الوارد في قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي؟

ــتجاري في ســوابق        - ــتحفظ ال ــيق ال ــرف، هــل جــرى تطب ــبير غــير مع إذا كــان التع
 قضائية؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هو التعريف الذي استخدم في تلك الحالة؟

  
  التحفظات الأخرى     

لم يسـأل الاسـتبيان الـدول عمـا إذا كانـت قد طبقت تحفظات أخرى وإن كانت غير            -٢٨
فعـلى سـبيل المـثال، قـد تكـون هناك في بعض الحالات مسائل مثل            . واردة في اتفاقـية نـيويورك     

جنسـية الطـرفين أو مكان التحكيم أو مقر أحد الطرفين يمكن أن تؤثر في نطاق انطباق اتفاقية                
 .ل تشريع صريح وإما في التطبيق العملينيويورك، إما من خلا

 

______________ 
تفسيرا   ‘ التجاري‘ينبغي تفسير مصطلح   : "في القانون النموذجي هو كما يلي " التجاري"التعريف الوارد لتعبير   (3) 

. واسعا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطبيعة التجارية، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية
أي معاملة تجارية لتوريد السلع أو      :  المعاملات التاليةوالعلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل، دون حصر،   

الخدمات أو تبادلها؛ اتفاقات البيع؛ التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية؛ إدارة الحقوق لدى الغير؛ التأجير   
الشرائي؛ تشييد المصانع؛ الخدمات الاستشارية؛ الأعمال الهندسية؛ إصدار التراخيص؛ الاستثمار؛ التمويل؛  

لأعمال المصرفية؛ التأمين؛ اتفاق أو امتياز الاستغلال؛ المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي  ا
 ."أو التجاري؛ نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا أو بالسكك الحديدة أو بالطرق البرية
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هـل يحـدد تشـريعكم المـنفِّذ نطـاق المـادة الثانـية مـن اتفاقـية نـيويورك؟ وهل يحدد،                       ٣-١
مــثلا، ماهــية اتفاقــات التحكــيم المؤهـلــة للإحالــة إلى التحكــيم في إطــار اتفاقــية         

 دولــتين أو الاتفــاق المُــبرم بــين مواطــني /مــثل اتفــاق التحكــيم الــدولي و (نــيويورك 
 ؟)مختلفتين

ــدول      -٢٩ ــبره ال ــا تعت ــردود أن تعــريف م ــين مــن ال ــة إلى  " اتفــاق تحكــيم "تب ــلا للإحال مؤه
التحكـيم في إطـار اتفاقية نيويورك عادة ما يوجد في قانون منفصل خاص بالتحكيم التجاري،              

لتحكــيم في إطــار وأن التشــريع المــنفِّذ لا يحــدد ماهــية اتفاقــات التحكــيم المؤهلــة للإحالــة إلى ا  
ويـبدو أن هـناك تبايـنا في تقريـر ماهـية اتفاقـات التحكيم المؤهلة للإحالة إلى                  . اتفاقـية نـيويورك   

 .التحكيم في إطار تلك الاتفاقية
  

  الأسئلة الإضافية  
ربمـا تـود اللجـنة أن تـنظر فـيما إذا كـان مـن المفيد الحصول من الدول على معلومات                       -٣٠

ة الثانـية مـن اتفاقـية نـيويورك في تشريعها، وخصوصا عن القانون الذي               عـن كيفـية تنفـيذ المـاد       
 .يقرر ماهية اتفاق التحكيم المؤهل للإحالة إلى التحكيم في إطار تلك الاتفاقية

 
هـل صـدر قـرار قضائي يرسي أي متطلبات أو شروط اجرائية للإنفاذ؟ وإذا كان                 ٤-١

 .الأمر كذلك فيرجى ذكر الحالات ذات الصلة

 .لم تبلّغ الدول عن أي قرارات قضائية بشأن متطلبات اجرائية للإنفاذ -٣١
  

   المحكمة أو السلطة المختصة بالبت في الاعتراف والإنفاذ                      -باء   
مـا هـي المحكمـة أو السـلطة المختصـة بالبـت في أي طلـب للإنفـاذ؟ هل هي                       ‐٢السـؤال   

من نوع معين؟ وما هي المعايير      محكمـة أو سـلطة معيـنة للـبلد كلـه أم هـي محكمة أو سلطة                  
 التي تقرر اختصاص تلك المحكمة أو السلطة؟

 
 دول بأنــه ليســت هــناك  ٩جســدت الــردود تــنويعة كــبيرة مــن الحــالات؛ إذ أجابــت    -٣٢

محكمـة معيـنة مختصـة بالبت في طلب لإنفاذ قرار تحكيمي، كما لا توجد لوائح اجرائية خاصة                  
ت الدول الأخرى بأن هناك محكمة معينة مختصة بالبت بذلـك الـنوع مـن الطلـبات، بيـنما أفـاد       
 دولــة أن المحكمــة المعيــنة للــنظر في طلــبات ٢٥وذكــرت . في إنفــاذ قــرارات التحكــيم الأجنبــية

 دولة أن  ٤١، بينما ذكرت    )محكمة استئناف أو محكمة عليا    (الإنفـاذ هـي محكمـة أعـلى درجة          
 .المحكمة المختصة ذا الأمر هي محكمة ابتدائية
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  المتابعة  
ربمـا تـود اللجـنة أن تقرر ما إذا كان ينبغي تقديم مزيد من التفاصيل عن مسألة تحديد                 -٣٣

المحكمـة أو السـلطة المختصـة بالبـت في الاعتراف والإنفاذ وما إذا كان يجدر بالأمانة أن تجري                   
 .لوماتدراسات تكميلية تستند إلى الردود الواردة على الاستبيان وإلى مصادر أخرى للمع

  
   القواعد الاجرائية        -جيم    

يــرجى ذكــر الاجــراءات أو المتطلــبات المنطــبقة عــلى طلــب إنفــاذ أي قــرار    ‐٣الســؤال 
هــل يلــزم أن يــبرز مقــدم الطلــب أي شــيء آخــر غــير . تحكــيمي مــندرج في إطــار الاتفاقــية

 نيويورك؟القرار التحكيمي واتفاق التحكيم حسبما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية 

 دولـة أن الشروط اللازم استيفاؤها في طلب الإنفاذ تقتصر على الشروط        ٤٨ذكـرت    -٣٤
 .المبينة في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك

ــرار      ٤وذكــرت  -٣٥ ــاذ الق ــب إنف ــثل أن يتضــمن طل ــبات إضــافية، م ــناك متطل  دول أن ه
 :التحكيمي أيضا ما يلي

ــاذ الم    - ــدم الطلــب    معلومــات مفصــلة عــن طــريقة الإنف لتمســة، واســم وعــنوان مق
والمدعـى علـيه وممثلـيهما، والتفاصـيل المتعلقة بالدعوى والقرار التحكيمي واتفاق             

 التحكيم؛

 وثائق تثبت أن القرار التحكيمي واجب الإنفاذ في البلد الأجنبي ذي الصلة؛ -

شـهادة من محكمة تفيد بأن المدعى عليه قد أبلغ حسب الأصول بمكان إجراءات               -
لتحكـيم وموعدهـا، وشـهادة تبـين أن الطـرفين لم يبديا أي اعتراض على تركيبة                 ا

 .هيئة التحكيم عندما لا يرد ذكر لذلك في القرار التحكيمي ذاته
  

  الأسئلة الإضافية  
 دولــة بــأن المــبادئ العامــة للإجــراءات المدنــية تنطــبق في هــذا الشــأن دون   ٢٧أفــادت  -٣٦

وربما تود اللجنة أن تلتمس مزيدا . ضمنا طلب شروط إضافيةإيضـاح مـا إذا كـان ذلـك يعـني           
مـن الإيضـاحات بشـأن هـذه المسـألة وبشأن ماهية المبادئ العامة للإجراءات المدنية التي تنطبق                  

 .فيما يتعلق بالمادة الرابعة من اتفاقية نيويورك
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هـــل توجـــد أي أحكـــام تشـــريعية أو قواعـــد قضـــائية أو لوائـــح تنظيمـــية تفصـــل    ١-٣
انظــر (الإجــراءات المنطــبقة عــلى إنفــاذ قــرار تحكــيمي مــندرج في إطــار الاتفاقــية؟  

على سبيل المثال، هل يذكر ما هو       ) (المـادتين الثالـثة والـرابعة مـن اتفاقية نيويورك         
الواردة في المادة الرابعة، التي تلزم مقدم       " الموثّق حسب الأصول  "المقصـود بعـبارة     

وثّـق حسـب الأصـول أو صـورة عـنه مصدقة حسب        القـرار الم  "الطلـب بـأن يقـدم       
 )؟"الأصول

أجابـت الـدول بـأن القواعـد الإجرائـية العامـة المـتعلقة بإنفـاذ قرارات التحكيم تسري                    -٣٧
عـلى طلـبات إنفـاذ قـرارات التحكـيم الأجنبـية، مـع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، وأنه لا                      

أن المادة الرابعة لا تحدد القانون الذي ينبغي        وبمـا   . توجـد أحكـام تشـريعية بشـأن هـذه المسـألة           
أن يجـري التوثـيق والتصـديق بمقتضـاه، فقد تسببت هذه المسألة في تفسيرات متباينة من جانب                
محـاكم الـدول، لأنـه يمكـن أن ينطـبق في هذه الحالة قانون الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم                     

 .القرارأو قانون الدولة التي يلتمس فيها إنفاذ ذلك 
  

  الأسئلة الإضافية  
ربمــا تــود اللجــنة أن تقــرر مــا إذا كــان ينــبغي تقــديم مــزيد مــن التفاصــيل بشــأن تلــك    -٣٨

المسـألة، ومـا إذا كـان يجدر بالأمانة أن تجري دراسات تكميلية تستند إلى الردود الواردة على                  
 .الاستبيان وإلى مصادر أخرى للمعلومات

 
ول أو الضـرائب أو المكـوس الـتي يـتعين دفعها عند تقديم              مـا هـي الرسـوم أو الجع ـ        ٢-٣

طلـب إنفـاذ قرار تحكيمي مندرج في إطار الاتفاقية؟ وما هي الأسس المستند إليها               
في حسـاا؟ يـرجى تحديـد مـا إذا كـان يتعين دفع أي مبلغ من هذا القبيل بصرف                    

 .ار فحسبالنظر عن نجاح الطلب، أم عند صدور أمر بالموافقة على إنفاذ القر
 
في المؤتمـر الدبلوماسـي الـذي أبـرم اتفاقـية نـيويورك، رفـض اقـتراح بـأن تنص الاتفاقية            -٣٩

أي بـأن تكـون القواعد    (عـلى كيفـية معاملـة قـرارات التحكـيم الأجنبـية عـلى الصـعيد الوطـني                   
 الإجرائـية لإنفـاذ قـرارات التحكـيم الأجنبـية مطابقـة لـتلك الـتي تحكـم إنفـاذ قـرارات التحكيم                   

فقــد حــاجج معظــم المــندوبين في المؤتمــر بــأن القواعــد الإجرائــية الــتي تحكــم إنفــاذ    ). الداخلــية
ــرارات           ــتي تحكــم ق ــية ال ــد الإجرائ ــن القواع ــتلف ع ــم تخ ــية في بلدا ــيم الداخل ــرارات التحك ق
ــرارات         ــتراف بق ــية الخاصــة بالاع ــد الإجرائ ــن شــأن توحــيد القواع ــية، وأن م التحكــيم الأجنب

ــيم الأجنبـ ــ ــتعلقة      التحكـ ــية المـ ــين الوطنـ ــتلف القوانـ ــوغ بمخـ ــلّ دون مسـ ــا أن يخـ ية أو إنفاذهـ
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 وبـدلا مـن ذلك، اعتمدت الصيغة القائلة بألا تفرض على الاعتراف بقرارات              )٤(.بالإجـراءات 
 .مما يفرض على قرارات التحكيم الداخلية" شروط أعسر بكثير"التحكيم الأجنبية أو إنفاذها 

لا تفـرض أي رسوم فيما يتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم           دولـة أنـه      ١٨وذكـرت    -٤٠
 .الأجنبية وإنفاذها

 دولـة، تشـترط دفـع رسـوم، أن تلك الرسوم واجبة الدفع بصرف النظر       ٥٥وذكـرت    -٤١
عـن نجـاح الطلـب، وأـا تـتراوح مـن رسـوم المحكمـة ورسـوم التسـجيل المعـتادة، مـثل الرسوم                         

 التحكـيم، والمصـادقة عـلى ما يشفع به من إقرار مثبت    المفروضـة عـلى طلـب إذن لإنفـاذ قـرار          
 )٥(.بالقَسم، ولإصدار أوامر الاستدعاء الأصلية، ولختم الأمر القضائي بالتنفيذ

 .وعلى وجه العموم، ذكر أن الرسوم تدفع عند الإنفاذ الفعلي للقرار التحكيمي -٤٢

 .وذكرت دولة واحدة أن هذه المسألة لم يبت فيها بعد -٤٣
 

______________ 
م المتحدة تحت الرمز  لاتفاقية نيويورك، الصادرة ضمن وثائق الأم  " الأعمال التحضيرية"انظر  (4) 

11.SR/26.CONF/E)   ،متاحة في موقع الأونسيترال على الويبorg.uncitral.www://http.( 
 :أُفيد بأن الرسوم المفروضة على طلب الإنفاذ، والأسس التي يستند إليها في حساب تلك الرسوم، هي (5) 

 مبلغ محدد ينطبق بصرف النظر عن المبلغ الوارد في القرار؛ أو -
 في المائة من المبلغ ٣يعادل (سم محدد مفروض بصرف النظر عن نجاح الطلب، إضافة إلى رسم آخر ر -

 ، يدفع متى ووفق على التنفيذ وشرع الدائن في خطوات التنفيذ؛ أو )الوارد في قرار التحكيم
ط الذي رسم محكمة معتاد، مع رسم إضافي يدفع في بعض الحالات تبعا لطريقة الإنفاذ الملتمسة والشو -

 قطعه الإنفاذ؛ أو
 رسم تسجيل يحسب استنادا إلى المبلغ المطالب به في قرار التحكيم؛ أو -
رسم محكمة يعادل ربع الرسم المحسوب بالتناسب مع قيمة الشيء موضع النـزاع، وقد يفرض رسم طابع  -

 ؛ أو )دمغة(إذا أفضى الإنفاذ إلى ذات مفعول الدعاوى المدنية الخاضعة لرسم طابع  ) دمغة(
 في المائة من مبلغ المطالبة أو يفرض  ٠,٥يدفع إما كمبلغ محدد يحسب بنسبة قدرها ) دمغة(رسم طابع  -

 على أمر الاستدعاء الأصلي، والإقرار المثبت بالقسم دعما للطلب، والأمر المانح للإذن وقرار المحكمة؛
 .لتأكد من قيمته يدفع مبلغ محدد  في المائة من قيمة الشيء موضع النـزاع، وإذا تعذّر ا٢رسم قدره  -
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ــول أو الضــرائب أو المكــوس         ١-٢-٣ ــي الرســوم أو الجع ــا ه ــة، م ــبيل المقارن ــلى س ع
المفروضـة عـلى طلـب إنفـاذ قـرار تحكيم صادر في بلدكم أو قرار تحكيم آخر              

 يعتبر، لأسباب أخرى، داخليا في بلدكم؟

ــتائج الاستقصــاء أن الــدول لم تفــرض عــلى الاعــتراف بقــرارات التحكــيم      -٤٤ أظهــرت ن
 .سوما أعلى مما في حالة قرارات التحكيم الصادرة في إطار قانواالأجنبية ر

وفي بعـض الـدول، الـتي فرضـت رسـوما أو جعـولا أو ضـرائب أو مكـوس فيما يتعلق                    -٤٥
بطلـب لإنفـاذ قـرار تحكـيم أجـنبي، كانـت هـذه مساوية لتلك المفروضة فيما يتعلق بإنفاذ قرار                     

 .رى، قرارا تحكيم داخلياتحكيم صادر في بلدها أو يعتبر، لأسباب أخ

وفي دول أخـرى، حيـث لا تفـرض رسـوما فـيما يـتعلق بالاعـتراف بقرارات التحكيم                    -٤٦
وذكــرت . الأجنبــية وإنفاذهــا، لا تدفــع رســوم أيضــا فــيما يــتعلق بقــرارات التحكــيم الداخلــية  

ن إحــدى الــدول أن الرســم المــتعلق بالتنفــيذ، لا بطلــب الاعــتراف والإنفــاذ، يفــرض ســواء كــا 
وذكـرت دولـة أخـرى أن رسم التسجيل المعتاد يظل هو            . القـرار التحكـيمي أجنبـيا أو داخلـيا        

 .ذاته بصرف النظر عما إذا كان القرار التحكيمي أجنبيا أو داخليا

غـير أن الإجابـات الـواردة مـن بعـض الدول كانت أقل وضوحا أو أفادت عن وجود            -٤٧
ــباين  ــة الرســوم   فعــلى ســبيل المــثال، ورد في . قــدر مــن الت ــردود أن مــن الصــعب مقارن  أحــد ال

المفروضـة فيما يتعلق بإنفاذ قرارات التحكيم الداخلية بتلك المتعلقة بقرارات التحكيم الأجنبية             
 .لأن الرسوم المفروضة في كل منها تختلف تبعا للقضية وطبيعتها وملابساا ومقوماا

ــأن الرســوم المفروضــة      -٤٨ ــل ب ــلى الأق ــتان ع ــادت دول ــرارات التحكــيم   وأف ــاذ ق ــلى إنف  ع
غير أنه تفرض على    . الداخلـية أعلى من الرسوم المفروضة على إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية          

تقـديم الإقـرارات المشـفوعة بالقَسم في سياق إنفاذ قرارات التحكيم الداخلية في إحدى الدول                 
 وذكــرت دولــة أخــرى أن .رســوم أدنى ممــا يفــرض في ســياق إنفــاذ قــرارات التحكــيم الأجنبــية

الرسـوم واحـدة في الحالـتين غـير أنـه يـتعين عـلى الأجانب في بعض الحالات تقديم ضمانة عند                      
وذكــرت دولـة ثالـثة أن الرسـوم الإداريــة المحصـلة لا تخـتلف بـين قــرارات       . المطالـبة بحـق ملكـية   

التحكيم الأجنبية التحكـيم الأجنبـية والداخلـية، غير أن هناك رسما تناسبيا يسري على قرارات       
ولا يسـري عـلى قـرارات التحكـيم الداخلـية لأن الإجـراءات المـتعلقة بإنفـاذ قـرارات التحكيم                     

 .الداخلية تختلف عن الإجراءات المنطبقة على قرارات التحكيم الأجنبية
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  الأسئلة الإضافية  
ن مسائل منها ربمـا تـود اللجـنة أن تقـرر مـا إذا كان ينبغي تقديم مزيد من التفاصيل ع          -٤٩

مسـألة الرسـوم الـتي يـتعين دفعهـا فـيما يـتعلق بإنفـاذ قـرارات التحكـيم الأجنبـية، ومـا إذا كان               
ــواردة عــلى الاســتبيان وإلى        ــردود ال ــية تســتند إلى ال ــة أن تجــري دراســات تكميل يجــدر بالأمان

 .مصادر أخرى للمعلومات
 
ثـائق المقدمة وقت طلب     هـل يجـوز لمقـدم الطلـب أن يعـالج لاحقـا أي عيـب في الو                   ٣-٣

 إنفاذ قرار تحكيم مندرج في إطار الاتفاقية؟

 .كان هناك تباين في الإجابات عن هذا السؤال -٥٠

 دولة، لا توجد ٢٢وفي .  دولـة، يمكـن معالجة العيب دون فرض أي شروط        ١٢ففـي    -٥١
القانون قواعـد خاصـة ـذه الـنقطة بـل تسـري علـيها الأحكـام العامـة المنطـبقة عـلى إجراءات                        

ــنموذجي للتحكــيم      . المــدني ــانون الأونســيترال ال ــة واحــدة عــلى الأقــل إلى أن ق وأشــارت دول
 دولة أن القانون الداخلي لا ينص على      ١١وذكـرت   . الـتجاري الـدولي ينطـبق في هـذا الشـأن          

إمكانـية ذلـك، أو أن هـذه المسـألة غـير محسـومة ولـيس هـناك تشـريع أو ممارسـة متـبعة في هذا                    
 .اال

 دول أن مقـدم الطلـب يمكـنه أن يعالج لاحقا العيوب الموجودة في الوثائق                ٧وذكـرت    -٥٢
 .المقدمة وقت طلب الإنفاذ، ولكن تنطبق في هذه الحالة الشروط والتقييدات التالية

 :فيما يتعلق بالحد الزمني، نصت الدول في تشريعاا المنفِّذة على ما يلي -٥٣

يعـالج الطـرفان أي عيـب في الوثـائق المقدمة وقت            تسـمح القواعـد الإجرائـية بـأن          -
 طلب إنفاذ قرار التحكيم الأجنبي؛

تتـيح المحـاكم لمقـدم الطلـب، بعـد إجـراء دراسـة أولـية للطلـب وكشـف الأخطـاء             -
الـواردة فـيه، وقتا محدودا يقوم في غضونه بتصحيح العيوب، وإذا لم يجر تصحيح               

 كمة الطلب؛العيوب في غضون المهلة المحددة ترفض المح

ــة قدرهــا أســبوع       - ــبات الشــكلية، يعطــى مقــدم الطلــب مهل إذا لم تســتوف المتطل
 .واحد لتصحيح الوثيقة

وفـيما يـتعلق بالشـروط الأخـرى المتعلقة بطبيعة العيب الذي يمكن علاجه، ذُكرت في                 -٥٤
 :الردود الإمكانيات التالية
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ها المحكمة من مقدم   يقتصـر الحـق في عـلاج العـيوب عـلى الحـالات الـتي تطلب في                 -
الطلـب أن يوضح العيوب الموجودة في الوثيقة، مع اشتراط إبلاغ جميع الأطراف             

 بعزمه على تصحيح تلك العيوب وعدم اعتراض أي منهم على ذلك؛

يمكــن لمقــدم الطلــب أن يعــالج العــيوب، ولكــن هــناك اســتثناءات في حالــة الإنفــاذ  -
 على الأشياء غير المنقولة؛

" شكلية"الطلـب أن يعـالج العـيوب، شـريطة ألا تكون سوى عيوب              يمكـن لمقـدم      -
 أو عيوب ذات طابع إجرائي أو أخطاء كتابية في الوثائق القضائية؛

 يمكن تصحيح طلب الإنفاذ فحسب، لا الوثائق الأخرى المشفوعة به؛ -

يمكـن لمقـدم الطلب أن يطلب من المحكمة التي تنظر في طلب الإنفاذ أن تعالج أي                  -
 . الوثائق المقدمة، بموافقة الطرف الآخر وعلمهعيب في

 
هـل ينـبغي لمقدم الطلب أن يوفر دائما ترجمة لاتفاق التحكيم والقرار التحكيمي،               ٤-٣

حـتى وإن كان يمكن الاعتقاد بأن المحكمة على إلمام تام باللغة الأجنبية التي دونت                
 ا هاتان الوثيقتان؟

 :أُفيد بما يلي -٥٥

انون يقضـي بـتوفير ترجمة لاتفاق التحكيم وللقرار التحكيمي في جميع            إمـا أن الق ـ    -
الحـالات، وبصـرف الـنظر عـن إمكانـية الاعـتقاد بـأن المحكمة على إلمام تام باللغة                   

 الأجنبية التي دونت ا هاتان الوثيقتان؛

وإمـا أنـه ينـبغي كقـاعدة عامة، ترجمة هاتين الوثيقتين لكن لدى المحكمة صلاحية                -
اسـتثناء مـن هـذه القـاعدة إذا كانـت المحكمـة وجميع الأطراف ذات الصلة       إعطـاء   

 .قادرة على فهم اللغة الأجنبية المعنية
 
هـل هـناك مهلـة محـدودة لـتقديم طلـب الاعـتراف بقـرار تحكـيمي مـندرج في إطار                       ٥-٣

الاتفاقـية وإنفـاذه؟ ومـا طـول تلـك المهلـة؟ يـرجى إيضـاح ما إذا كانت المهلة هي                     
قـرار أو قـرار مـندرج في إطار الاتفاقية أم أا تتوقف على نوع المطالبة                ذاـا لأي    

 اسدة في القرار؟

فبعضها لم يحدد أي مهلة     . تباينـت التشـريعات المنفذة التي سنتها الدول في هذا الشأن           -٥٦
لـتقديم طلـبات الاعـتراف بقـرارات التحكـيم وإنفاذهـا، مـع أنـه ذكر في رد واحدة على الأقل                    
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لـك الـدول أن الطلـب ينـبغي أن يقـدم في غضـون فـترة زمنـية معقولـة تقرر تبعا لظروف                        مـن ت  
 سـنة، مع انطباق     ٣٠ إلى   )٦(ونـص الـبعض الآخـر عـلى مهـل تـتراوح مـن شـهر واحـد                 . الحالـة 

ومع أن . وذكـرت غالبية كبيرة من الدول أن فترة التقادم المعتادة سارية لديها       . شـروط مخـتلفة   
لا تحدد مهلة ينبغي أثناءها التماس الاعتراف والإنفاذ، فمن شأن تحديد مهلة            اتفافـية نـيويورك     

 .قصيرة أن يعتبر منافيا للغرض المعلن لاتفاقية نيويورك، وهو تيسير الاعتراف والإنفاذ

ــرار          -٥٧ ــبة اســدة في الق ــوع المطال ــلى ن ــتوقف ع ــترة ت ــك الف ــة أن تل ــر أي دول ولم تذك
دة ذكــرت أن فــترة الــتقادم تــتوقف عــلى مــا إذا كــان الطلــب  غــير أن دولــة واحــ. التحكــيمي

كانت المهلة سنة واحدة في حالة الأشخاص       (مقدمـا ضـد شـخص طبـيعي أم شخص اعتباري            
 ). أشهر في حالة الأشخاص الاعتباريين٦الطبيعيين و

  
  الأسئلة الإضافية  

لتفاصيل عن هذا الأمر،    ربمـا تـود اللجـنة أن تبت فيما إذا كان ينبغي تقديم مزيد من ا                -٥٨
ــواردة عــلى         ــردود ال ــية، تســتند إلى ال ــة أن تجــري دراســات تكميل ــا إذا كــان يجــدر بالأمان وم

 .الاستبيان وإلى مصادر أخرى للمعلومات
 
يـرجى عـرض للقواعد الإجرائية التي يمكن للطرف الذي يلتمس الإنفاذ ضده أن               ٦-٣

 .ع الإنفاذيستخدمها لتقديم اعتراضات على الطلب بغية من

تقضـي تشريعات دول مختلفة بأنه يجب على الطرف الذي يقدم الاعتراضات أن يوفر               -٥٩
وذكــرت . دلــيلا عــلى أي ملابســات منصــوص علــيها في المــادة الخامســة مــن اتفاقــية نــيويورك 

إحـدى الـدول أن أسـباب تقـديم الاعتراضـات على طلب الإنفاذ تجسد إلى حد بعيد الأسباب                   
اقـية نـيويورك، مـع وجـود سـوابق قضـائية تعـترف بأنـه تظل للمحكمة صلاحية                   الـواردة في اتف   

 .رفض الإنفاذ لأسباب أخرى غير تلك المذكورة في اتفاقية نيويورك

 :قدمت الدول عرضا لقواعد إجرائية شتى -٦٠

 المبادئ العامة للإجراءات المدنية تنطبق في هذا الشأن؛ -

ع الطــرف المعــترض في غضــون فــترة  في معظــم الــدول، يــتعين عــلى المحكمــة سمــا   -
 ؛) يوما٤٥ أيام إلى ٨تتفاوت، حسب الدول، من (زمنية محددة 

______________ 
 .ذكرت الدولة التي تنطبق فيها مهلة الشهر الواحد أيضا أن ذلك الحكم لم يفسر من جانب المحاكم بعد  (6) 
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تعطـى للطرف نفس المهلة المحددة للحضور من أجل الرد على طلب الإنفاذ لكي               -
يقــدم مــا لديــه مــن أدلــة، ويمكــن لــلمحكمة أن تحــدد مهلــة للاســتماع إلى تلــك    

 الأدلة؛

اذ ضــده مشــاركا في الإجــراءات بمقتضــى    يصــبح الطــرف الــذي يلــتمس الإنف ــ    -
القـانون، ويتوجـب إبـلاغ كـلا الطـرفين بموعد جلسة الاستماع وإعطاؤهما الحق               
في أن يســتمع إلــيهما، بمــا في ذلــك حــق الطــرف الــذي يلــتمس الإنفــاذ ضــده في   

 تقديم أي التماس منعا لإنفاذ القرار التحكيمي؛

فــاذ القــرار التحكــيمي بــناء عــلى عــادة مــا يصــدر الأمــر القضــائي الــذي يــأذن بإن -
طلـب طـرف واحـد ويـتعين تنفـيذه ضـد المدين، الذي يمكنه أن يقدم، في غضون                 

 يومـا، طلـبا لـنقض ذلـك الأمر؛ ويمكن إنفاذ الحكم القضائي ضد المدين مثل           ١٤
أي حكــم آخــر إذا لم يقــدم أثــناء تلــك الفــترة طلــب لــنقض الأمــر أو إذا رفــض    

 طلب من هذا القبيل؛

ــيح للطــرف أن يقــدم      ثمــة - ــية محــددة تت ــيها قواعــد إجرائ ــة واحــدة لا توجــد ف  دول
اعتراضــاته وإن كــان التشــريع ذو الصــلة يســمح لــلمحكمة بــرفض الإنفــاذ، وثمــة  

 .دولة أخرى لا تعالَج فيها هذه المسألة
  

  الأسئلة الإضافية  
ــام للإجــراءات الــتي يمكــن للطــرف الــذي يلــتمس الإنف ــ    -٦١ اذ ضــده أن مــن أجــل فهــم ت

يسـتخدمها لـتقديم اعتراضـات عـلى طلـب الإنفـاذ بغـية مـنع الإنفاذ، ثمة أسئلة أخرى ربما تود                      
 :اللجنة أن تقرر ما إذا كان ينبغي إضافتها إلى الاستبيان أو معالجتها في دراسة أخرى، وهي

ــية       - ــيق المــادة الســابعة مــن اتفاق ــة بشــأن تطب ــبعة في كــل دول مــا هــي الممارســة المت
ــيويور ــا تطــبق بصــورة منهجــية       ن ــة واحــدة ذكــرت أ ــة دول ــع، ثم ــي الواق ك؟ فف

الأحكـام الأنسـب الواردة في تشريعها الداخلي بدلا من أحكام اتفاقية نيويورك،             
وربمــا يتبــين أن تقــديم   . حســبما تســمح بــه المــادة الســابعة مــن تلــك الاتفاقــية       

 الشروط  معلومـات أخـرى عـن محـتوى التشـريع الداخـلي الـذي يعتـبر أنسب من                 
المقـررة في إطـار اتفاقـية نـيويورك أمـر بالغ الفائدة في تحديد الاتجاهات المحتملة في               

ومـن ناحية أخرى، ربما يكون من المفيد جمع معلومات عن أسباب            . هـذا المـيدان   
 أخرى، غير تلك المذكورة في اتفاقية نيويورك، يجوز بناء عليها رفض الإنفاذ؛
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فـاذ المحددة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك،         فـيما يـتعلق بأسـباب رفـض الان         -
المشار اليه  " السياسة العامة "ثمـة سـؤال مطـروح بشـأن كيفـية تفسير الدول لتعبير              

 .من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك) ب (٢في الفقرة 

ذكـرت الـدول أن اتفاقية نيويورك يتعين أن تفسر وفقا للدستور؛ وقد يكون من                -
 الحصـول عـلى معلومـات عـن المبادئ الدستورية التي تعتبرها الدول منطبقة      المفـيد 

 .فيما يتعلق بإنفاذ اتفاقية نيويورك والتشريع المنفذ لها
 
يـرجى تبـيين القواعـد الإجرائية لتقديم أي استئناف أو طعن محتمل آخر ضد قرار                ٧-٣

ة بذلك الاستئناف المحكمـة بـرفض إنفـاذ القرار التحكيمي، وتبيان المحكمة المختص       
 .أو الطعن

 دولـــة أنـــه يمكـــن فـــيها الطعـــن في قـــرار المحكمـــة بـــرفض إنفـــاذ القـــرار    ٤٤ذكـــرت  -٦٢
ويمكن للمدعى عليه أن .  دول أن ذلـك الطعـن غـير مـتاح لديهـا       ٥التحكـيمي، بيـنما ذكـرت       

يســتخدم نفــس إجــراءات الاســتئناف الســارية عــلى الدعــاوى المدنــية المعــتادة للطعــن في قــرار   
وتتباين الإجراءات فيما يتعلق بعدد من المسائل، منها        . لمحكمـة بـرفض إنفـاذ القرار التحكيمي       ا

ماهـية المحكمـة المختصـة بالـنظر في هـذا الأمـر والوقـت الـذي يجـوز فـيه للطرف أن يقدم ذلك                         
 .الاستئناف

  
  الأسئلة الإضافية  

 من التفاصيل عن هذه المسألة،      ربمـا تـود اللجـنة أن تقرر ما إذا كان ينبغي تقديم مزيد              -٦٣
ــا إذا كــان يجــدر بالأمانــة أن تجــري دراســات تكميلــية تســتند إلى الــردود الــواردة عــلى           وم

 .الاستبيان وإلى مصادر أخرى للمعلومات
 
يرجى تبيين القواعد الإجرائية لتقديم أي استئناف أو طعن محتمل آخر ضد الإذن              ٨-٣

 .لمختصة بذلك الاستئناف أو الطعنالقضائي بالإنفاذ، وتبيين المحكمة ا

 دولـة أنـه يمكـن فـيها تقـديم اسـتئناف أو طعـن آخـر ضـد الإذن بالإنفاذ،                      ٦٦ذكـرت    -٦٤
 دولـة مـنها أن أحكـام الإجـراءات المدنـية المعـتادة تسري في هذا الشأن، وتتباين                   ١٥وذكـرت   

ر في هذا الموضوع أو     القواعـد الإجرائـية فـيما يـتعلق بمسـائل مـثل ماهـية المحكمة المختصة بالنظ                
 دول أن تشريعاا لا تتيح      ٨وأجابت  . الوقـت يجـوز للطـرف أن يقـدم الاسـتئناف في غضـونه             

 .الطعن في أي إذن بالإنفاذ
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هــل يفضــي تقــديم الاســتئناف أو الشــكل الآخــر مــن الطعــن تلقائــيا إلى وقــف   ١-٨-٣
 أن تأمر  إنفـاذ القـرار التحكـيمي؟ أو هـل يجـوز للمحكمة أو السلطة المختصة              

 بوقف الإنفاذ؟

 دولة أنه يمكن الطعن في      ٦٣إذ ذكرت   . لم يكـن هـناك رد موحـد عـلى هـذا السـؤال              -٦٥
.  دولــة أن تقــديم الطعــن يوقــف تلقائــيا إنفــاذ القــرار التحكــيمي ٢٦وذكــرت . الإذن بالإنفــاذ

 دولـة أنـه لـيس هـناك وقـف تلقـائي، ولكـن يمكـن في الغالبـية العظمـى مـن تلك                         ٣٨وذكـرت   
وذكرت دولتان اتحاديتان أن هاتين    . ول أن تأمـر بـالوقف لـلمحكمة المختصـة عـند الطلب            الـد 

وذكـرت دولة   . الإمكانيـتين فـيما يـتعلق بـالوقف متاحـتان لديهـا، تـبعا لمكـان القضـية ونوعهـا                   
واحـدة أنـه لـيس هـناك حكـم بشـأن مفعــول قـرار الخـاص بذلـك؛ وثمـة دولـة واحـدة لم تقــدم             

 .إجابة ذا الشأن
  

  الأسئلة الإضافية  
ربمـا تـود اللجـنة أن تقرر ما إذا كان ينبغي تقديم مزيد من التفاصيل عن هذه المسألة،                    -٦٦

ومـا إذا كـان يجـدر بالأمانـة أن تجـري دراسات تكميلية تستند إلى الردود على الاستبيان وإلى                    
 .مصادر أخرى للمعلومات

   التعليق -دال  
 أن القواعد التي تحكم تنفيذ اتفاقية نيويورك في بلدكم؟هل لديكم أي تعليقات إضافية بش

 دول أن اتفاقـية نـيويورك لم تطبق         ٣وذكـرت   . وردت تعلـيقات مـن دول قلـيلة جـدا          -٦٧
بعـد فـيها، وذكـرت دولـة واحـدة أن الإصـلاحات الـتي أجريـت مؤخـرا في مـيدان الإجراءات                   

أبــرزت دولــة واحــدة أن تشــريعها  و. المدنــية قــد تؤثــر عــلى تطبــيق اتفاقــية نــيويورك مســتقبلا  
الداخـلي المـتعلق بشـروط الاعـتراف بقـرارات التحكـيم وإنفاذهـا هـو أكـثر تساهلا من اتفاقية            
نـيويورك، ولذلـك فـإن التشريع الذي يسري على الاعتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها، وفقا         

 .للمادة السابعة من تلك الاتفاقية، هو التشريع المحلي، لا الاتفاقية
  

  الخلاصة  
تقـدم الـلمحة الموجـزة الـواردة أعـلاه عرضـا عامـا للـردود المـتلقاة بشـأن تنفـيذ اتفاقية                     -٦٨

 . نيويورك، ويراد منها تسهيل المناقشات حول الخطوات المقبلة
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وفـــيما يـــتعلق بالســـؤال الأول الخـــاص بإدمـــاج اتفاقـــية نـــيويورك في الـــنظم القانونـــية  -٦٩
غير . ومـا أن طـريقة الإدمـاج محـايدة فـيما يتعلق بتنفيذ تلك الاتفاقية              الوطنـية، رأت الـدول عم     

 :أن الاستقصاء أبرز مجالات تشكك مختلفة، هي

لـدى بعـض الـدول نظـام دسـتوري يقضـي بـألا تصـبح الاتفاقية الدولية نافذة إلا                     -
بعـد سـن التشـريع المـنفّذ لهـا؛ وفي بعـض مـن هـذه الدول، لم يجر سن تشريع من                       

فـيما يـتعلق باتفاقية نيويورك، ويحتمل من ثم ألا يعترف القضاة فيها             ذلـك القبـيل     
 بتطبيق تلك الاتفاقية؛

في الـدول الـتي سـنت تشـريعا يعـيد صياغة اتفاقية نيويورك، تمثّل الاختلافات بين                  -
النصــين مصــدرا لعقــبات محــتملة أمــام تحقــيق التوحــيد في تفســير اتفاقــية نــيويورك  

اء بين، فيما يتعلق ذه النقطة الأخيرة، أن دولا قليلة          غير أن الاستقص  . وتطبـيقها 
 .جدا قد أعادت صياغة نص اتفاقية نيويورك في تشريعها المنفِّذ

وفـيما يـتعلق بمسـألة الـتحفظات، أوضـح الاستقصاء أن الاختلافات في التنفيذ المتعلقة             -٧٠
كما إن  ". التجاري"فا لتعبير   بالـتحفظ الـتجاري قد تتأتى من أن اتفاقية نيويورك لا تقدم تعري            

الـتحفظ الـتجاري قـد يـثير مسـائل تـتعلق بتـنازع القوانين، لأن هذا الحكم لا يبين ما إذا كان                       
بالرجوع إلى قانون الدولة التي صدر فيها القرار التحكيمي أم          " التجاري"ينـبغي تفسـير كـلمة       

 .إلى قانون الدولة التي يلتمس فيها الطرف إنفاذ ذلك القرار

أمـا بشـأن المسـألة الهامـة المـتعلقة بمـا إذا كانت الدول الأطراف في اتفاقية نيويورك قد                     -٧١
أدرجــت في تشــريعها المــنفذ متطلــبات إضــافية للاعــتراف بقــرارات التحكــيم وإنفاذهــا ليســت  
واردة في اتفاقــية نــيويورك، ذكــر أن تطبــيق القواعــد الإجرائــية الداخلــية عــلى المســائل الــتي لم   

ا اتفاقـية نـيويورك قـد يفضي إلى حلول متباينة لمسائل مثل المتطلبات المنطبقة على طلب              تتـناوله 
الإنفـاذ وعـلى الرسـوم أو الجعـول أو الضـرائب أو المكـوس الـتي يـتعين دفعهـا عـند تقديم ذلك                        
الطلــب، وتصــحيح العــيوب الموجــودة في الطلــبات، والفــترة الــتي يمكــن فــيها تقــديم طلــب          

 والقواعـد الإجرائـية للطعن في قرار المحكمة برفض إنفاذ القرار التحكيمي             الاعـتراف والإنفـاذ،   
 .والمحاكم المختصة بالنظر في ذلك الطعن

ومـن الجديـر بالذكـر أيضـا أن بعـض الـبلدان اتبعـت إزاء الاعتراف بقرارات التحكيم                    -٧٢
ومـن ثم، يلزم    الأجنبـية وإنفاذهـا جـا أقـل تشـددا مـن الشـروط الـواردة في اتفاقـية نـيويورك،                      

اسـتكمالا لذلـك الاستقصاء، إجراء دراسة إضافية حول تطبيق الدول للمادة السابعة من تلك               
 .الاتفاقية
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وربمـا تـود اللجـنة الـنظر في أن تطلـب مـن الأمانة التماس معلومات أخرى من الدول                     -٧٣
لاتفاقية أو إجـراء دراسـات أخـرى لكـي تـتمكن مـن إعداد تقرير أشمل عن التشريعات المنفذة                    

 :وتحقيقا لذلك، يعرض على اللجنة النهج التالي للنظر فيه ومناقشته. نيويورك

قـد يكـون من المستصوب أن توصي اللجنة بأن تعين كل دولة خبيرا وطنيا يمكنه                 -
أن يقـدم معلومــات أكـثر تفصــيلا عــن المسـائل المطــروحة، مـع التركــيز خصوصــا     

ــية إضــافية وعــلى المســائل  عــلى مــا اســتحدثه بعــض الــدول مــن متطلــبات إ    جرائ
 المتعلقة بشفافية متطلبات الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها؛

: قــد يلــزم تكمــيل الاســتبيان بأســئلة إضــافية أو دراســات إضــافية تــتعلق بمــا يــلي    -
القواعــد الــتي تقــرر التسلســل الهــرمي بــين الصــكوك الدولــية والقوانــين الداخلــية    

؛ والــتحفظات الــتجارية وتلــك القائمــة  )٧-١-١وصــا ، وخص١انظــر الســؤال (
انظر السؤال (؛ وشكل اتفاق التحكيم  )٢-١انظـر السـؤال     (عـلى المعاملـة بالمـثل       

ــاذ   )٣-١ ــتراف والإنفـ ــية للاعـ ــتعلقة بالجوانـــب الإجرائـ ــر (؛ والمعلومـــات المـ انظـ
؛ أو بمـا تدرجـه الـدول في تشـريعاا مـن متطلـبات إضـافية أو أحكام                  )٢السـؤال   

 ٣ و٢انظر الأسئلة (ل تشـددا للاعـتراف بقـرارات التحكـيم الأجنبية وإنفاذها          أق ـ
 ؛)١-٨-٣ و٧-٣ و٦-٣ و٥-٣ و١-٢-٣ و١-٣و

ربمـا تـود اللجـنة أن تـنظر فـيما إذا كـان الـنهج المتبع في إعداد التقرير المؤقت، بما                       -
في ذلـك أسـلوب العـرض ودرجـة التفصـيل، مناسـب أم ينـبغي أن يتضمن أيضا،                   

 .ل المثال، إشارات أكثر تحديدا، بما في ذلك ذكر أسماء الدولعلى سبي
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